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حك ام   م دى خ ضوع ال شركة الم صریة للات صالات لأ     –وزارة الاتصالات وتكنولوجی ا المعلوم ات    

   .٢٠٠٣ لسنة ١٢لصادر بالقانون رقم  من قانون العمل ا٢٢٣ ، ١٣٣المواد 

  

  

  

 م ن اس تعراض فل سفة      ٢٧/٤/٢٠١١استبان للجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة بت اریخ              

ن ھذا الق انون وان ك ان یمث ل الاط ار الكل ى الع ام ال ذى        أالتشریع الضابطة لقانون العمل الحالى ،    

ص ل مق رر    العم ل ، فھ و بح سب الأ        اه كاف ة العلاق ات الت ى تجم ع العم ال بأرب اب            دتنضبط على ھ    

وم  ن ث  م فقواع  ده . ض  عف ف  ى اتفاق  ات العم  ل كاف  ة ل  ضمان م  صالح العم  ال الت  ى تع  د الط  رف الأ

فضل للعامل ، ف اذا م ا ك ان         طراف فى حدود توفیرھا المصلحة الأ     للأ ةمزمره وفق ھذا الفھم مل    الآ

و تق رر  أم صالح العام ل   ف ضل ل أ تقرر وضعا –و غیرھما أ –و عرف   أثمة قاعدة مصدرھا اتفاق     

   فى –لھ مزایا لا توفرھا القاعدة التشریعیة المقررة فى قانون العمل الحالى ، وجب الانصراف 

ع راف بم ا ت وفره م ن وض ع       أو  أ عن تشریع العم ل ال ى غی ره م ن اتفاق ات              –ھذه الجزئیة تحدیدا    

نف ة ال ذكر ، فیم ا    آلى م ن ق انون العم ل الح ا       ) ٥(ف صحت عن ھ الم ادة       أوھ ذا الفھ م     . فضل للعام ل    أ

حكام ھذا القانون اذا ما انطوت على انتقاص      أو الاتفاقات التى تخالف     أقررتھ من بطلان للشروط     

و ش رط ی وفر للعام ل    أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق     ألما ھو مقرر بھ للعامل ، وفى الوقت ذاتھ          

وم حكم قانون العمل فى كل ح ال  مما یفید عدم لز. فضل لا یوفرھا القانون ذاتھ أو شروطا   أمزایا  

  .فضل للعامل مما یحققھ التشریع فى تلك الجزئیة أیتحقق بھا وضع 

    

  ھم ا ص ندوق   ینن شأ ص ندوق   أن ق انون العم ل الح الى        أكما اس تظھرت الجمعی ة العمومی ة          

تمویل التدریب والتأھیل ، الذى یقوم على تمویل انشاء وتطویر وتحدیث مراكز وبرامج الت دریب     

ى ت  ستھدف المواءم  ة ب  ین احتیاج  ات ال  سوق المحل  ى والخ  اص ، ویخ  تص بوض  ع ال  شروط        الت  

والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدریب المھنى الدراسیة والنظریة ونظم الاختبارات والشھادات            

رب اح  أم ن ص افى   % ١التى تصدر فى ھ ذا ال شأن ، حی ث ق رر الق انون م ن ض من م وارده ن سبة             

خ ر فھ و   م ا ال صندوق الآ  أ.  التى یزید ع دد الع املین بھ ا عل ى ع شرة عم ال          المنشآت الخاضعة لھ  

صندوق الخدمات الاجتماعیة والصحیة والثقافیة ، الذى خول المشرع بشأنھ وزیر الق وى العامل ة            

ة ل زم ك ل من شأ   أو. تحدید الخدمــات التى یؤدیھا ذلك الصندوق بموجب ق رار ی صدره بھ ذا ال شأن         



 بسداد مبلغ لا یقل عن خمسة جنیھات عن كل عام ل س نویا   ین عاملا فأكثر یبلغ عدد عمالھا عشر 

 ل سنة  ٢١٦لقاء ما یؤدیھ لھا ال صندوق م ن خ دمات ، وق د ص در ق رار وزی ر الق وى العامل ة رق م                       

 ٢٠٠٣ ھ ل سن  ٢١٥ بتحدید ھذا المبلغ بثمانیة جنیھات عن كل عامل ، ووض ع الق رار رق م                 ٢٠٠٣

عمالھ  ا خم  سین ع  املا ف  أكثر التزام  ا ذاتی  ا بتق  دیم الخ  دمات        عل  ى ع  اتق ك  ل من  شأة یبل  غ ع  دد      

ن مھمة الاضطلاع بتقدیم تلك الخدمات تق ع ف ى تل ك    أى  أالاجتماعیة والصحیة والثقافیة لعمالھا ،      

  .حوال على عاتق المنشأة ذاتھا لا على الصندوق المذكور الأ

    

 حل  ت ال  شركة  ١٩٩٨ ل  سنة ١٩ن  ھ ب  صدور الق  انون رق  م  أولاحظ  ت الجمعی  ة العمومی  ة    

ن المشرع ق رر نق ل      أالمصریة للاتصالات محل الھیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة ، و         

نظم ة الوظیفی ة    وض اعھم الوظیفی ة م ع تطبی ق الأ        أالعاملین بالھیئة الى الشركة المشار الیھا ب ذات         

تھ ا ، وت ضمنت الم ادة    ن تصدر لائحة نظ ام الع املین بال شركة م ن مجل س ادار            أالتى تحكمھم الى    

   ، والذى حل ١٩٨١ لسنة ١٣٧حكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم أمن القانون سریان ) ٢(

 ، على العاملین بھذه الشركة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص ف ى  ٢٠٠٣ لسنة   ١٢محلھ القانون رقم    

ملین بال شركة الم صریة    نھ نف اذا ل ذلك ص درت لائح ة نظ ام الع ا            أو. لائحة نظام العاملین بالشركة     

 والمعدل  ة ب  القرار رق  م   ٢٠٠٣ ل  سنة ٦١١للات  صالات بق  رار رئ  یس مجل  س ادارة ال  شركة رق  م     

وقد تناولت ھذه اللائحة من ضمن ما .  وذلك بعد موافقة مجلس ادارة الشركة ٢٠٠٨ لسنة ١٤٥٤

جتماعی ة وال صحیة   تناولتھ تنظیما متكاملا لشئون التدریب والتأھیل ، وتنظیم ا ك املا للخ دمات الا      

  .والثقافیة التى تقدمھا للعاملین بھا 

  

 الم  شار الی  ھ خ  ضوع ١٩٩٨ ل  سنة ١٩م  ن الق  انون رق  م ) ٢(وم  ن حی  ث ان مف  اد الم  ادة    

العاملین بالشركة المصریة للاتصالات لقانون العمل فیما لم یرد ب شأنھ تنظ یم مخ صوص بلائح ة                 

نفة الذكر ، امكان تضمین لوائح العاملین آانون العمل من ق) ٥(العاملین بھا ، واذا كان مفاد المادة 

بالمنشآت الخاضعة ل ھ قواع د وش روط تف ارق م ا یق رره ق انون العم ل ، واذ ثب ت م ن اس تعراض                        

لائح  ة الع  املین بال  شركة الم  صریة للات  صالات انھ  ا ق  ررت تنظیم  ا متك  املا ف  ى نط  اق الت  دریب    

جنبیة فى ھذا المجال ، وھى نظ م     المصریة والأ   الجامعات ھ والتعاون مع  والتأھیل وخططھ وتقییم  

فضل للعاملین بالشركة تجاوز ما یوفره ق انون العم ل ف ى ھ ذا الخ صوص ، والح ال        أتوفر وضعا   

ذاتھ فى شأن ما ھو مقرر فى لائحة العاملین من خدمات صحیة وثقافیة واجتماعیة حیث تضمنت                 

س رھم م ن خ لال اج راء العملی ات       أبال شركة و  ھذه اللائحة تقدیم الرعایة الصحیة لجمی ع الع املین          

بن اء وبن ات    أط راف ال صناعیة والم ساھمة ف ى تك الیف زواج            جھ زة والأ  الجراحیة لھ م وش راء الأ     



عی  اد والمناس  بات الرس  میة وعم  ل ال  رحلات وت  وفیر  الع  املین بال  شركة ، واقام  ة الحف  لات ف  ى الأ 

دوات الثقافی ة ، وجمی ع ھ ذه الخ دمات ب لا      وسائل انتقال للعاملین من والى مقر العم ل ، واقام ة الن            

ن یحصلوا علیھ من أفضل للعاملین بحیث تمنحھم من المزایا ما یفوق ما یمكن أریب تقرر وضعا 

صندوق الخدمات الاجتماعیة والصحیة والثقافیة التابع لوزارة القوى العامل ة ، وھ و م ا م ن ش أنھ       

 م ن ق انون العم ل ال صادر بالق انون رق م       ٢٢٣ ، ١٣٤ ، ١٣٣حك ام الم واد    أانحسار مجال تطبیق    

 عن الشركة المصریة للاتصالات باعتبار ان ھذه الشركة توفر لعاملیھ ا خ دمات   ٢٠٠٣ لسنة  ١٢

  .فضل من الخدمات المقررة فى مواد قانون العمل المشار الیھا أ

  

  :مــــــــــؤدى ذلـــــــك   

  

 من قانون ٢٢٣ ، ١٣٤ ، ١٣٣اد حكام الموعدم خضوع الشركة المصریة للاتصالات لأ      

   .٢٠٠٣ لسنة ١٢العمل الصادر بالقانون رقم 

  

   )٤٧/١/٢٨٦ ملف رقم – ٥/٢٠١١ /١٨:  بتاریخ – ١٩١: فتوى رقم ( 

  

  




